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برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة"
وعضوية السادة القضاة / د. حسن محمد حسن هند، خالد مصطفى حسن أحمد.
 (    )
الطعن رقم 982 لسنة 2025 إداري
[bookmark: _Hlk223272308](1- 4) التزام "مصادر الالتزام: العقد: العقد الإداري: الأسعار السيادية الصادرة عن جهات حكومية والمؤثرة في العقد الإداري" "العقد شريعة المتعاقدين" "عدم جواز الانحراف بتفسير نصوص العقد الواضحة أو تأويلها".
(1) العقد شريعة المتعاقدين. فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون مع وجوب تنفيذه بحسن النية. 
(2) الانحراف بتفسير نصوص العقد الواضحة أو تأويلها خلافاً للظاهر. محظور. علة ذلك. رعاية لمبدأ سلطان الإرادة واستقراراً للمعاملات. 
(3) الأسعار السيادية. هى الأسعار الصادرة عن جهات حكومية خارج إطار العقد الإداري وتؤثر فيه بما يخل بتوازنه المالي. ورود نص بالعقد يقضي بتحميلها للطرف المستفيد فإنه يتعين إعماله باعتباره تعويضاً اتفاقياً تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة.
(4) التزام الطاعنة ببنود العقد الإداري المبرم مع المطعون ضدها بتقديم فاتورة شهرية وإخطارها كتابياً بزيادة أسعار الوقود السيادية قبل ثلاثين يوماً من التنفيذ. أثره. أحقيتها في تعديل العقد واقتضاء فروق الأسعار عن فترة المطالبة.
(5- 7) معاملات تجارية "الالتزامات التجارية: حق اقتضاء فائدة تأخيرية على القرض التجاري".
(5) اقتضاء فائدة على القرض التجاري حق للدائن. كيفية احتسابها عند عدم تعيين سعرها في العقد. أساسه. م 72 ق 50 لسنة 2022. 
(6) تأخر المدين في الوفاء بمبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام. أثره. استحقاقه فوائد تأخيريه على سبيل التعويض دون حاجة لإثبات وقوع الضرر. أساس ذلك. المواد 84، 85، 86 من المرسوم بقانون 50 لسنة 2022. 
(7) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب صرف الفائدة التأخيرية عن المبلغ المطالب به رغم كونه معلوم المقدار وديناً تجارياً لأعمال النقل والتي تعد من الأعمال التجارية. مخالفة للقانون توجب النقض والإحالة. 
(الطعن رقم 982 لسنة 2025 إداري، جلسة 14/1/2026)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا- أن العقد شريعة المُتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يُقررها القانون وأنه يجب تنفيذه طبقًا لِما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية.
2- المقرر أنه من المبادئ المستقرة في تفسير العقود أنه إذا كانت عبارات العقد صريحة واضحة لا تحتمل تأويلاً فلا يجوز الانحراف بتفسيرها والنأي بها عن مدلولها الظاهر، إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة لأطرافه وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات.
3- المقرر أن الأسعار السيادية هي تلك الأسعار التي تصدر من جهات حكومية خارج نطاق العقد، وتخل بفكرة التوازن المالي للعقد الإداري فإذا ورد نص بالعقد على تحميلها على الطرف المستفيد فإنه يتعين إعماله وفق ما ورد بالعقد لأنها تعد بمثابة تعويض اتفاقي إعمالاً لنظرية الظروف الطارئة.  
4- لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة (6/1) من العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها أن يقدم المقاول (الطاعنة) لشركة ....... فاتورة واحدة كحد أقصى كل شهر تقويمي عن الخدمات المقدمة خلال الشهر السابق. كما نص البند (ز) من الملحق رقم (1) من العقد أن الأسعار المحددة بالعقد تشمل المركبة والسائق والوقود، وفي حالة حدوث أي تغيير في القوانين أو صدور أي إرشادات أو إشعارات يترتب عليها تكاليف إضافية بما في ذلك زيادة تكاليف الوقود فيحق للمقاول إجراء تعديل عادل على هذه الرسوم ويتم دفع هذه الزيادة من قبل شركة ....... شريطة أن يقوم المقاول بإخطار الشركة كتابياً بهذه الزيادة أو التغيير في الرسوم قبل 30 يوماً من تنفيذها، وكان الثابت قيام الطاعنة بمخاطبة المطعون ضدها بالإيميل المؤرخ 28/7/2022 لمطالبتها بفروق أسعار الوقود السيادية (التي تزيد بقرار من الجهة الحكومية) عن الفترة من 1/1/2022 حتي 30/6/2022 ثم قامت بإصدار الفاتورة عن ذلك ومن ثم فقد قامت الطاعنة بمطالبة المطعون ضدها عن فروق الأسعار عن الشهر الأخير يونيو (القدر المتيقن) بتاريخ 28/7/2022 خلال الميعاد المقرر بنص المادة 6/1 من العقد المبرم بينهما ووفق البند (ز) من الملحق رقم (1) من العقد مما يرتب أحقيتها في إلزام المطعون ضدها بأداء فروق أسعار الوقود عن الشهر الأخير.


[bookmark: _Hlk223272937]5- المقرر بنص المادة (72) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية أن "للدائن الحق في اقتضاء فائدة....... وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على 9% حتى تمام السداد".
6- المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مؤدى المواد (84، 85، 86) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 سالف البيان - بإصدار قانون المعاملات التجارية - أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت النشوء وتأخر المدين بالوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة وأنه لا يشترط لاستحقاق الفائدة التأخيرية إثبات الدائن للضرر شريطة أن يكون استحقاق تلك الفوائد للوفاء بالديون التجارية.
7- لما كان ذلك وكان ما تطالب به الطاعنة في دين تجاري لأن أعمال النقل من الأعمال التجارية التي تمارسها الطاعنة على سبيل الاحتراف (المادة 6 من قانون المعاملات التجارية سالف البيان) وكان الدين معين المقدار حال الأداء من وقت النشوء ثم تاريخ المطالبة وتأخرت المطعون ضدها بالوفاء به مما يتعين معه إلزامها بأن تؤديه للطاعنة اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ الوفاء به، وتبعاً لذلك يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض طلب صرف فروق الأسعار السيادية والفائدة القانونية مخالفاً للنصوص والمبادئ المشار إليها مما يعيبه بمخالفة القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. 

المحكمة
___________

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 102 لسنة 2025 إداري أبوظبي طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها (المطعون ضدها) بمبلغ مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وستة وخمسين درهماً وخمسة وثلاثين فلساً عن تقديم خدمات النقل للمدعى عليها خلال فترة التعاقد والمنتهية بتاريخ 31/8/2023 بالإضافة إلى 9% الفوائد القانونية على مبلغ المطالبة من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد.
وقالت شرحاً لدعواها إنها مؤسسة حكومية مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية وفي عام 2019 تحولت إلى شركة مساهمة عامة، وقد تعاقدت مع شركة ....... ذ.م.م التي تمارس نشاطها في إمارة أبوظبي بالعقد المحرر بتاريخ 5/9/2021 بشأن تقديم خدمات النقل وفقا للأسعار الواردة في الملحق (أ) من هذا العقد والمبين به نوع الحافلات وأسعارها لتوفير خدمات النقل للاعبي المدعى عليها وذلك لمدة عامين من سبتمبر 2021 وينتهي في 31/8/2023، وقد قامت الطاعنة بتقديم كافة الخدمات المتفق عليها، ولم تقم المدعى عليها بسداد باقي مستحقات المدعية بدفع المبلغ سالف البيان، ومن ثم كانت الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت بجلسة 1/9/2025 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ مليون وخمسمائة وستة آلاف وثلاثمائة وأربعة دراهم و 52 فلساً ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطرفان هذا القضاء بالاستئنافين 252، 255 لسنة 2025، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 19/11/2025 بالتأييد، فكان الطعن الماثل، وإذ نظرته المحكمة في غرفة مشورة، فتقرر عرضه بجلسة وصدر الحكم بجلسة اليوم.  
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم قضائه بالأسعار السيادية، والفائدة القانونية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا- أن العقد شريعة المُتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يُقررها القانون وأنه يجب تنفيذه طبقًا لِما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية، وأنه من المبادئ المستقرة في تفسير العقود أنه إذا كانت عبارات العقد صريحة واضحة لا تحتمل تأويلاً فلا يجوز الانحراف بتفسيرها والنأي بها عن مدلولها الظاهر، إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة لأطرافه وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات.
والمقرر بنص المادة (6/1) من العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها أن يقدم المقاول (الطاعنة) لشركة ....... فاتورة واحدة كحد أقصى كل شهر تقويمي عن الخدمات المقدمة خلال الشهر السابق. كما نص البند (ز) من الملحق رقم (1) من العقد أن الأسعار المحددة بالعقد تشمل المركبة والسائق والوقود. وفي حالة حدوث أي تغيير في القوانين أو صدور أي إرشادات أو إشعارات يترتب عليها تكاليف إضافية بما في ذلك زيادة تكاليف الوقود فيحق للمقاول إجراء تعديل عادل على هذه الرسوم ويتم دفع هذه الزيادة من قبل شركة ....... شريطة أن يقوم المقاول بإخطار الشركة كتابياً بهذه الزيادة أو التغيير في الرسوم قبل 30 يوماً من تنفيذها.
وحيث إن الأسعار السيادية هي تلك الأسعار التي تصدر من جهات حكومية خارج نطاق العقد، وتخل بفكرة التوازن المالي للعقد الإداري فإذا ورد نص بالعقد على تحميلها على الطرف المستفيد فإنه يتعين إعماله وفق ما ورد بالعقد لأنها تعد بمثابة تعويض اتفاقي إعمالاً لنظرية الظروف الطارئة.  
لما كان ذلك وكان الثابت قيام الطاعنة بمخاطبة المطعون ضدها بالإيميل المؤرخ 28/7/2022 لمطالبتها بفروق أسعار الوقود السيادية (التي تزيد بقرار من الجهة الحكومية) عن الفترة من 1/1/2022 حتي 30/6/2022 ثم قامت بإصدار الفاتورة عن ذلك ومن ثم فقد قامت الطاعنة بمطالبة المطعون ضدها عن فروق الأسعار عن الشهر الأخير يونيو (القدر المتيقن) بتاريخ 28/7/2022 خلال الميعاد المقرر بنص المادة 6/1 من العقد المبرم بينهما ووفق البند (ز) من الملحق رقم (1) من العقد مما يرتب أحقيتها في إلزام المطعون ضدها بأداء فروق أسعار الوقود عن الشهر الأخير.
وحيث إن المقرر بنص المادة 72 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50/2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية أن للدائن الحق في اقتضاء فائدة... وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على 9% حتى تمام السداد.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مؤدى المواد (84، 85، 86) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 سالف البيان أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت النشوء وتأخر المدين بالوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة وأنه لا يشترط لاستحقاق الفائدة التأخيرية إثبات الدائن للضرر شريطة أن يكون استحقاق تلك الفوائد للوفاء بالديون التجارية.
لما كان ذلك وكان ما تطالب به الطاعنة في دين تجاري لأن أعمال النقل من الأعمال التجارية التي تمارسها الطاعنة على سبيل الاحتراف (المادة 6 من قانون المعاملات التجارية سالف البيان) وكان الدين معين المقدار حال الأداء من وقت النشوء ثم تاريخ المطالبة وتأخرت المطعون ضدها بالوفاء به مما يتعين معه إلزامها بأن تؤديه للطاعنة اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ الوفاء به.
وتبعاً لذلك يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض طلب صرف فروق الأسعار السيادية والفائدة القانونية مخالفاً للنصوص والمبادئ المشار إليها مما يعيبه بمخالفة القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. 
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